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 قانون المرافعات المدنیة والتجارية
 الباب الثالث عشر

 التحكیم
 )190المادة (

يجوز الإتفاق على التحكیم في نزاع معین بوثیقة تحكیم خاصة كما يجوز الإتفاق على 
 التحكیم في جمیع المنازعات التي تنشأ من تنفیذ عقد معین.

 التحكیم إلا بالكتابة.ولا يثبت الإتفاق على 
ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثیقة التحكیم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضین 

 بالصلح وإلا كان التحكیم باطلاً.
 ولا يجوز التحكیم في المسائل التي لا يجوز فیھا الصلح.
 ولا يصح التحكیم إلا لمن له أھلیة التصرف في حقوقه.

 )191المادة (
 يجوز تفويض المحكمین بالصلح ولا الحكم منھم بصفة محكمین مصالحین إلا إذا كانوا لا

 مذكورين بأسمائھم في الإتفاق على التحكیم أو في إتفاق مستقل.
 )192المادة (

يترتب على شرط التحكیم نزول الخصوم عن حقوقھم في الإلتجاء إلى المحكمة المختصة 
 أصلاً بنظر النزاع.

نزاع بصدد تنفیذ عقد اشتمل على شرط التحكیم ورفع أحد طرفیه دعوى أمام وإذا أثار 
المحكمة المختصة جاز للطرف الآخر أن يتمسك بشرط التحكیم في صورة دفع بعدم قبول 

 الدعوى.
 )193المادة (

لا يجوز أن يكون المحكم قاصراً أو محجوراً علیه أو محروماً من حقوقه المدنیة بسبب عقوبة 
 أو مفلساً ما لم يرد إلیه اعتباره.جزائیة 

 وإذا تعدد المحكمون وجب في جمیع الأحوال ان يكون عددھم وترا وإلا كان التحكیم باطلاً.
ومع مراعاة ما تقضي به القوانین الخاصة يجب تعیین أشخاص المحكمین في الإتفاق على 

 التحكیم أو في اتفاق مستقل.
 )194المادة (

كم بالكتابة ما لم يكن معینا من قبل المحكمة ولا يجوز له بعد قبول يجب أن يكون قبول المح
 التحكیم أن يتنحى بغیر سبب جدي وإلا جاز الحكم علیه للخصوم بالتعويض.

لا يجوز عزل المحكمین إلا بتراضي الخصوم جمیعاً أو بحكم من المحكمة ولا يجوز ردھم عن 
قة التحكیم ويطلب الرد بالإجراءات ولذات الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظھر بعد إبرام وثی

 الأسباب التي يرد بھا القاضي أو يعتبر بسببھا غیر صالح للحكم.
ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى في میعاد خمسة أيام من يوم 

 إخبار الخصم بتعیین المحكم.
 ).205للقواعد المبینة في المادة ( ويكون حكم المحكمة في طلب الرد قابلا للإستئناف طبقاً 

 )195المادة (
إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمین أو إمتنع واحد أو أكثر من المحكمین 
المتفق علیھم عن العمل أو إعتزله أو عزل منه أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن ھناك 

ھم أن يطلب من المحكمة التي يكون من اتفاق في ھذا الشأن بین الخصوم جاز لأي من
اختصاصھا أصلاً نظر النزاع تعیین من يلزم من المحكمین ويرفع الطلب بالإجراءات المعتادة 

 لرفع الدعوى.
وتنظر المحكمة الطلب بحضور الخصوم الآخرين أو في غیبتھم بعد تكلیفھم بالحضور ولا يجوز 

أما حكمھا برفض تعیین المحكمین يكون  الطعن في حكمھا بتعیین المحكمین بالإستئناف
 ).205قابلا للإستئناف طبقاً للقواعد المبینة في المادة (

 )196المادة (
تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب انقطاع الخصومة المقررة في ھذا 

 القانون ويترتب على الإنقطاع الآثار المقررة في ھذا القانون.
 )197المادة (

المحكمین أن يحكموا في المیعاد المشروط في وثیقة التحكیم ما لم يرتض الخصوم  على
 امتداده.



وإذا لم يشترط الخصوم في وثیقة التحكیم أجلاً للحكم وجب على المحكمین أن يحكموا خلال 
 ثلاثة أشھر من قبولھم للتحكیم.

حكیم أو خلال الأجل وإذا لم يصدر المحكمون حكمھم خلال المیعاد المشروط في وثیقة الت
المحدد في الفقرة السابقة أو تعذر علیھم ذلك لسبب قھري جاز لمن شاء من الخصوم رفع 
الأمر إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع الإضافي مدة جديدة أو للفصل في النزاع أو 

 لتعیین محكمین آخرين.
رده يمتد المیعاد المحدد لإصدار وفي حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب ب

 حكم التحكیم إلى المدة التي يزول فیھا ھذا المانع.
 )198المادة (

يصدر المحكمون حكمھم غیر مقیدين بإجراءات المرافعات المنصوص علیھا في ھذا القانون 
عدا ما نص علیه في ھذا الباب ويكون حكمھم على مقتضى قواعد القانون ما لم يكونوا 

 بالصلح وبشرط عدم مخالفة قواعد النظام العام والآداب.مفوضین 
وإذا تم الإتفاق على التحكیم في قطر كانت قوانین دولة قطر ھي الواجبة التطبیق على 

 عناصر المنازعة ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.
 )199المادة (

بتزوير في ورقة أو إذا عرضت خلال التحكیم مسألة أولیة تخرج عن ولاية المحكمین أو طعن 
اتخذت إجراءات جزائیة عن تزويرھا أو عن حادث جزائي آخر وقف المحكمون عملھم ووقف 

 المیعاد المحدد للحكم إلى أن يصدر حكم نھائي في تلك المسألة العارضة.
 )200المادة (

يحكم المحكمون في النزاع على أساس وثیق التحكیم وما يقدم إلیھم من الخصوم وعلى 
المحكمین أن يحددوا للخصوم موعدا لتقديم مستنداتھم ومذكراتھم وأوجه دفاعھم وعلى 
الخصوم أن يقدموا للمحكمین جمیع ما لديھم من الأوراق والمستندات التي في حوزتھم وأن 

 ينفذوا جمیع ما يطلبه المحكمون منھم.
زاع إصدار قرار بإبراز أي ويجوز لھیئة التحكیم أن تطلب إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الن

مستند ضروري للتحكیم يكون في حوزة الغیر أو تكلیف شاھد بالحضور لأداء الشھادة أمام 
 الھیئة.

ولھیئة التحكیم أن تحلف الشھود الیمین ويعتبر من أدى شھادة كاذبة أمامھا مرتكباً لجريمة 
ن الھیئة إجراء التحقیق معه شھادة الزور أمام المحكمة ويجوز للجھة المختصة بعد إبلاغھا م

 بشأنھا وتقديمه للمحاكمة لمعاقبته بالعقوبة المقررة لھا.
 )201المادة (

 يرجع المحكمون إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع لإجراء ما يأتي :
الحكم على من يتخلف من الشھود عن الحضور أو يمتنع منھم عن الإجابة بالجزاءات  -1

 ي الباب الثالث من الكتاب الثاني من ھذا القانون.المنصوص علیھا ف
 الأمر بالإنابات القضائیة التي يقتضیھا الفصل في النزاع. -2

 )202المادة (
يصدر حكم المحكمین بعد المداولة بأغلبیة الآراء ويجب أن يكون الحكم مكتوبا وأن يشتمل 

وم ومستنداتھم وأسباب بوجه خاص على صورة من وثیقة التحكیم وعلى ملخص أقوال الخص
 الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فیه وتاريخ صدوره وتوقیعات المحكمین.

وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمین توقیع الحكم ذكر ذلك فیه ويكون الحكم صحیحاً إذا 
 وقعته أغلبیة المحكمین.

 قبل النطق به أو إيداعه.ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقیع المحكمین علیه بعد كتابته ولو 
 )203المادة (

جمیع أحكام المحكمین ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقیق يجب إيداع اصلھا بمعرفة 
أحدھم من أصل وثیقة التحكیم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال 

ذا الإيداع ويبلغ صورته الخمسة عشر يوماً التالیة لصدورھا ويحرر كاتب المحكمة محضرا بھ
 إلى المحتكمین.

 وإذا كان التحكیم وارداً على قضیة استئناف كان الإيداع في قلم كتاب محكمة الإستئناف.
 )204المادة (

لا يكون حكم المحكمین قابلاً للتنفیذ إلا بأمر يصدره قاضي المحكمة التي أودع اصل الحكم 
 ن.قلم كتابھا بناءً على طلب أى من ذوي الشأ

ويصدر القاضي الأمر بالتنفیذ بعد الإطلاع على الحكم ووثیقة التحكیم وبعد التثبت من أنه لا 
يوجد ما يمنع من تنفیذه ويوضع أمر التنفیذ بذيل أصل الحكم ويختص القاضي الآمر بالتنفیذ 

 بكل ما يتعلق بتنفیذ الحكم.



 )205المادة (
د المقررة لإستئناف الأحكام الصادرة من أحكام المحكمین يجوز إستئنافھا طبقاً للقواع

المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إيداع أصل الحكم قلم 
 كتاب المحكمة ويرفع الإستئناف أمام محكمة الإستئناف المختصة.

ا محكمین ومع ذلك لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان المحكمون مفوضین بالصلح أو كانو
 في الإستئناف أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الإستئناف.

 )206المادة (
) يجوز الطعن في أحكام المحكمین 178فیما عدا الحالتین الخامسة والسادسة من المادة (

 بإلتماس إعادة النظر طبقا للقواعد المقررة لذلك فیما يتعلق بأحكام المحاكم.
 حكمة التي كان من اختصاصھا أصلاً نظر الدعوى.ويرفع الإلتماس إلى الم

 )207المادة (
 يجوز لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمین في الأحوال الآتیة :

إذا كان قد صدر بغیر وثیقة تحكیم أو بناءً على وثیقة باطلة أو سقطت بتجاوز المیعاد أو إذا  -1
 قواعد النظام العام أو الآداب.كان الحكم قد خرج عن حدود الوثیقة أو خالف قاعدة من 

) أو الفقرة الأولى من 190إذا خولفت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة ( -2
 )193المادة (

إذا صدر الحكم من محكمین لم يعینوا طبقا للقانون أو صدر من بعضھم دون أن يكونا  -3
 مأذونین بالحكم في غیبة الآخرين.

 الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. إذا وقع بطلان في -4
 )208المادة (

يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ولا يمنع من 
 قبول ھذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فیه قبل صدور حكم المحكمین.

قض المحكمة باستمرار ويترتب على رفع الدعوى ببطلان حكم المحكمین وقف تنفیذه ما لم ت
 التنفیذ.
 )209المادة (

يجوز للمحكمة التي يرفع إلیھا طلب بطلان حكم التحكیم أن تؤيد ھذا الحكم أو أن تحكم 
 ببطلانه كله أو بعضه.

ويجوز لھا في حالة الحكم ببطلان حكم التحكیم كله أو بعضه أن تعید القضیة إلى المحكمین 
 في النزاع بنفسھا إذا وجدت انه صالح للفصل فیه. لإصلاح ما شاب حكمھم أو أن تفصل

ويكون الحكم الذي تصدره غیر قابل للطعن فیه بالمعارضة ولكن يجوز استئنافه طبقاً للأوضاع 
 المقررة في القانون.

 )210المادة (
تحدد أجور المحكمین باتفاق الخصوم علیھا في وثیقة التحكیم أو في اتفاق لاحق وإلا 

مة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناءً على طلب أحد ذوي الشأن في حضور فتحددھا المحك
 باقیھم أو في غیبتھم بعد تكلیفھم بالحضور ويكون قرارھا نھائیاً.

  

  
  

 


